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  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فبراير/شباط ٢٢ - ١٨نيروبي، 
  *من جدول الأعمال المؤقت )و( ٤(أ) و ٤ انالبند

  البيئة والتنمية: قضايا السياسات العامة: حالة البيئة

  لإستدامة البيئيةا ة والقانون لتحقيقكمو العدالة والح
  تقرير المدير التنفيذي

  الموجز
، ئةقانون البي م هذا التقرير معلومات عن التطورات الأخيرة المتعلقة بسيادة القانون، وبوجه خاصقدِّ يُ 

، ونتائج المؤتمر )٢٠ + لجمعية العامة، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريوأنشطة ابما في ذلك 
البرازيل، في بقد في ريو دي جانيرو، الاستدامة البيئية، الذي عُ  والقانون لتحقيق ةكمو لعدالة والحالعالمي المعني با

نا في الاعتبار نتائج المؤتمر والأحكام ذات الصلة أخذوإذا ما . ٢٠١٢ حزيران/يونيه ٢٠إلى  ١٧الفترة من 
 باتخاذ إجراءاتٍ مجلس الإدارة أن يقوم مفاده ح ا قتر يؤدي إلى أ، فإن ذلك ٢٠ + ريو ؤتمرلم لختاميةابالوثيقة 
  التنمية المستدامة. تحقيق الاستدامة البيئية في سياقة والقانون لكمو الحو  العدالة لتعزيز

                                                      
*  UNEP/GC.27/1.  
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  من قِبَل مجلس الإدارة الإجراء المقترح اتخاذه  -أولاً 
م قدَّ وسيُ  اقترحه المدير التنفيذي.ما على غرار  قررٍ اد مُ اعتمنظر في مجلس الإدارة أن يود قد ي  - ١

ينظر فيها مجلس في إعداد مشاريع مقررات ل لاستخدامهالإجراء المقترح بشكل منفصل إلى لجنة الممثلين الدائمين 
 الإدارة.

  معلومات اساسية  -  اً ثاني
قانون ال وبوجه خاصم هذا التقرير معلومات عن التطورات الأخيرة المتعلقة بسيادة القانون، قدِّ يُ   - ٢

لتحقيق لعدالة والحوكمة والقانون ا في ذلك نتائج المؤتمر العالمي المعني بابمفي سياق التنمية المستدامة، البيئي، 
. ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٠إلى  ١٧البرازيل، في الفترة من ريو دي جانيرو، بقد في الاستدامة البيئية، الذي عُ 

ذات لأحكام المؤتمر وافي ضوء نتائج  في اتخاذهمجلس الإدارة  الذي قد يرغبالإجراء المقترح التقرير ويشمل 
ريو دي جانيرو  قد في)، الذي عُ ٢٠لوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +االصلة من 

، والتطورات الأخيرة في مجال تعزيز سيادة القانون على ٢٠١٢ حزيران/يونيه ٢٢إلى  ٢٠في الفترة من 
  الصعيدين الوطني والدولي.

  ذا التقرير:đصلة ال معلومات إضافية وثيقةالتي توفر الانتباه إلى الوثائق التالية،  ترعىسْ يُ   - ٣
 الاستدامة البيئية لعدالة والحوكمة والقانون لتحقيقاب المعني ٢٠ ريو +مؤتمر إعلان   (أ)

  في مرفق هذا التقرير)؛نسخة منه رد ، الذي ت٢٠ ريو + مؤتمر إعلان(
  )١(؛“المستقبل الذي نصبو إليه” ،المعنونة ٢٠ريو +الوثيقة الختامية لمؤتمر   (ب)
القانون على الصعيدين سيادة ب يع المستوى للجمعية العامة المعنيإعلان الاجتماع الرف  (ج)

  )٢(الوطني والدولي.
(برنامج مونتفيديو الرابع)، الذي القانون البيئي واستعراضه الدوري  تطويرالبرنامج الرابع لم قدِّ يُ   - ٤

واسعة النطاق  استراتيجيةً  (الجزء الأول))، ٢٥/١١قرر (المبيئة اعتمده مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة لل
في صياغة الأنشطة في مجال  الأمم المتحدة للبيئةبرنامج و  ةالدولي يةالقانون الأوساطا معهبِ تَّ تَ ل وتوجيهاتٍ 
بيئة هذه الأنشطة من برنامج الأمم المتحدة للذ نفِّ ويُ  .٢٠١٠ي خلال العقد الذي يبدأ عام القانون البيئ

عليها ط الضوء يسلالتي تم تئي لتطورات الأخيرة في مجال القانون البييمكن النظر إلى ا، و خلال برنامج عمله
  على خلفية برنامج مونتفيديو الرابع.في هذا التقرير 

  البيئةب فيما يتعلقتعزيز سيادة القانون   -  ثالثاً 
القواعد  يضعالقانون ف. الأهداف الأساسية للأمم المتحدة ككلٍ  أحد وه إن تعزيز سيادة القانون  - ٥

وتمكين  يمينص القانون على تصمو . يةفعالها بتنفيذو لقرارات اعتماد لإ اللازمة الرسميةجراءات والمعايير والإ
هذه  والمساءلة في إدارةالشفافية و  الشمول الحكم الرشيد القائم على المؤسسات اللازمة. ويؤُسس القانون

، من بين أمور أخرى، ايضاً  يوفرع. و ضمانات لحماية القطاعات الضعيفة من المجتمالمؤسسات كما يحدد ال

                                                      
  ، المرفق.٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )(١
  .٦٧/١قرار الجمعية العامة   )(٢
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القانون. التي يكفلها ماية الحلتدخل في حالة الحرمان من التي تسمح با القانونية الخيارات والمؤسسات
قيم بهو يسترشد و  ،متغيرٍ  تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع في عالمٍ والقانون هو قوة ديناميكية 

نحو سار ة المءانون تتمثل في إضاللقالأساسية  وفي القرن الحادي والعشرين، فإن أحد المهاموتحديات العصر. 
  التنمية المستدامة.

على  البيئي أن القانون الماضية ٥٠أو ال  ٤٠ال التطورات القانونية والمؤسسية في السنوات  بينِّ تُ و   - ٦
في صياغة شراكة دائمة بين حماية البيئة واتباع Ĕج  كبيراً   الصعيدين الوطني والدولي يمكن أن يسهم إسهاماً 

 لم يتم بعده المعترف به عالميا أن ولكن منية والاقتصادية والاجتماعية. البيئائم على الاستدامة ق ويتنم
ع ونضوب الموارد لتدهور البيئي السريالمسار المتواصل لالإمكانات الكاملة للقانون البيئي، استنادا الى تحقيق 

ى الصعيد العالمي، مما يؤدي إلى حدوث آثار عل ةغير المستداموالاستهلاك الإنتاج  أنماط عن الطبيعية الناجم
إدارة الأفراد والمجتمعات مثل الغذاء والماء، و  عليها عتمدالتي ي خدمات النظام الإيكولوجيعلى  سلبية

  .بالجمالياتوالتمتع والإشباع الروحي؛ المرض، وتنظيم المناخ، 
يادة القانون على الصعيدين بشأن س اً ، اعتمدت الجمعية العامة إعلان٦٧/١بموجب قرارها و   - ٧

ويمكن التنبؤ  ومستقرةٍ  عادلةٍ  قانونيةٍ  وضع أطرٍ على أهمية  الحكوماتو  رؤساء الدول ، شدد فيهالوطني والدولي
القوية  الروابطة والحفاظ على السلام والأمن. وأشاروا أيضا إلى والعادلđا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 

، بما في ذلك المنظمة العابرة للحدود الوطنية للجريمةوسيادة القانون، مثل الآثار السلبية  بين التنمية المستدامة
، بما بين الالتزام بسيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان الدعم المتبادلالجريمة البيئية، فضلا عن علاقة 

بين كيانات والإتساق فيما  د من التنسيقالمزيأن يكفل الأمين العام  وطلبوا إلىتلك المتعلقة بالبيئة.  فيها
سيادة القانون. في مجال  بناء القدراتالأمم المتحدة والجهات المانحة والجهات المتلقية لتحسين فعالية أنشطة 

التي مثل هذه الجهود في الفعالة  مساهمتهتعزيز للبيئة بمواصلة و برنامج الأمم المتحدة  يقوممن المهم أن  لذا،
في القيام و بالتعاون مع الهيئات والوكالات ذات الصلة. بكاملها المتحدة  ق منظومة الأممنطاتتم على 

بسبب تأثيرها على سيادة القانون بشكل عام، على النحو  خاصةً  عنايةً بذلك، تستحق المجالات التالية 
 الحوكمة والقانون لتحقيقلعدالة و للمؤتمر العالمي المعني باالوثائق الختامية في الوارد في الإجراء المقترح و 

  علان المذكورة أعلاه.لإل، وكذلك ٢٠ريو +ؤتمر لمو  ،الاستدامة البيئية
  الجريمة البيئية  -  رابعاً 

المنظمة وتقُدِّر أشكال النشاط الإجرامي ربحية.  واحدة من أكثر في الوقت الحالي الجريمة البيئية تعُد  - ٨
مليارات الدولارات تبلغ العالمي على النطاق جرائم الحياة البرية يمة ق(الإنتربول) أن الدولية للشرطة الجنائية 

بما في ذلك تصنيع العالمي، على النطاق  لقطع الأشجار غير القانونيالقيمة الاقتصادية ر قدَّ وتُ سنويا. 
لمائة في ا ٣٠في المائة إلى  ١٠ أي حواليدولار،  مليار ١٠٠إلى مليار دولار  ٣٠بين  بما يتراوح، الأخشاب

من الأنشطة غير المشروعة، بما في  واسعةً  الجرائم البيئية قائمةً تشمل و  )٣(ب.اخشفي الأمن التجارة العالمية 
والتجارة غير المشروعة في  ؛دة لطبقة الأوزونēريب المواد المستنفِ و ذلك الاتجار غير المشروع في الحياة البرية؛ 

                                                      
 الكربون’’(محررون)،  البيئية الجريمةالمتعلق ب )الإنتربول(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  نامجمان، بر يكريستيان نيل  )(٣

الاستوائية  الغابات الأموال في غسلو  ائبوالتهرب من دفع الضر  قطع الأشجار غير المشروع السوداء: والتجارةالأخضر 
  .٦، ص ٢٠١٢قاعدة بيانات الموارد العالمية في أريندال،  -ة للبيئة ، برنامج الأمم المتحد‘‘الاستجابة السريعة: تقييم بالعالم
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ع وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وقطع الأشجار غير المشروع غير المشرو  الأسماك صيدو النفايات الخطرة؛ 
كثير من البلدان ولها تأثير سلبي كبير على الالجرائم البيئية ēديدا لأمن وسلامة وتُشكِّل وتجارة الأخشاب. 

 اً تعمل عبر الحدود، مدعومالتي  إشراك الجماعات الإجرامية المنظمةإن التنمية المستدامة وسيادة القانون. 
، الإدانة بشأĔامعدلات اكتشاف تلك الجرائم وأنخفاض خطر انخفاض ب ميسراً واسعة و الالية المكاسب بالم

ويمكن التنبؤ  ومستقرةٍ  عادلةٍ  قانونيةٍ  أطرٍ وصون ض قدرة الدول على بناء ويقو الفساد وغسل الأموال  يؤجج
đا.  
أن على  ضوء، ال“المستقبل الذي نصبو إليه” ،المعنونة ٢٠ريو +الوثيقة الختامية لمؤتمر  سلطكما ت  - ٩

والاتجار  ،ةمشروعبطريقة غير  لنفايات الخطرةا إلقاءو غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، الإسماك صيد 
  تعيق تحقيق التنمية المستدامة.هي أمور غير المشروع في الحياة البرية 

افحة الاتجار غير المشروع والأنشطة غير المشروعة في مجال من المبادرات لمنع ومك اتخاذ عددٍ تم قد ل  -  ١٠
المنظمة الدولية و ، اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض وقامتالبيئة. 

 ،لمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العاالإنتربول)للشرطة الجنائية (
تشرين في  البريةجرائم الحياة كافحة المعني بمالدولي  الاتحادبإنشاء بصورة مشتركة،  ،والبنك الدولي

لتسهيل التجارة  منظمات دولية تتعاون . إن مبادرة الجمارك الخضراء هي شراكة بين٢٠١٠نوفمبر الثاني/
برنامج الأمم المتحدة من  هاؤ شركا تكونفي السلع الحساسة بيئيا. وي القانونية ومنع الاتجار غير المشروع

بروتوكول  و ، اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، وأمانةللبيئة
اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات و ، البيولوجيتفاقية التنوع لا التابعلمتعلق بالسلامة الأحيائية ا كارتاخيتا
شأن روتوكول مونتريال بوب ،الإنتربول)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (و ، البرية المعرضة للانقراض والنباتات

اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء ، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
واتفاقية  ،نة خطرة متداولة في التجارة الدوليةالموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معي

ومنظمة الجمارك  ،الملوثات العضوية الثابتة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةشأن استكهولم ب
م ظَّ المنَ الإقليمي  عن طريق الإنفاذالعابرة للحدود الوطنية  الشراكة المعنية بمكافحة الجريمة تأسستو العالمية. 

المتحدة وبرنامج الأمم  من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ٢٠١٠عام  قانون فيلل
في أعمال التجارة المتداولة السجلات التجارية المتعلقة بالحيوانات والنباتات  مكتب ، وتحليلاتللبيئة

(TRAFFIC)  لموانئ البحرية والمطارات في تحسين أمن الحدود على الحدود البرية وابغية فريلاند ة مؤسسو
، من الكبرى دون الإقليمية للتعامل الميكونغبمنطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا الصين والدول الأعضاء في 

نشرت أمانة اتفاقية وقد الاتجار غير المشروع في الحياة البرية والمواد الخطرة على البيئة. مع ، جملة أموربين 
، الملاحقة القضائية للاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة أو النفايات الأخرىبشأن  اً إرشادي دليلاً  بازل

  وكالات الإنفاذ.و لجمارك ن الاتجار غير المشروع لاستخدامه من قِبَل سلطات ااً عتدريبي ودليلاً 
فإن  ،مكافحة الجريمة البيئيةمجال الضوء على الحاجة إلى زيادة الالتزام في  همتسليطوفي معرض   -  ١١
مارس آذار/ ٢٩إلى  ٢٧من في الفترة فرنسا، بفي ليون،  وامعتجبلدا  ٧٠ من أكثر من حكوميين ممثلين

 تم بدعوة منالذي  ‘‘يالبيئلامتثال والإنفاذ يئات اله ينرؤساء الدوليقمة الل’’ المؤتمر الأوللحضور  ٢٠١٢
برنامج الأمم ب أهابواو ، بيئةمج الأمم المتحدة للبرنافي شراكة مع (الإنتربول) المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

لجريمة باتوعية الجمهور والساسة في تسهيل التعاون والتعاضد والتواصل من أجل  يساعدل بيئةلل المتحدة
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تشمل هذه سالتكتيكي. و و  الاستراتيجي تبادل المعلومات والاستخبارات والتخطيط لكي ييُسرو  ،البيئية
المطلوب لتنفيذ وتقديم الدعم  ،ت الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلةالأنشطة العمل مع أمانا

في روما عقد ، خلال مؤتمر ٢٠١٢أكتوبر تشرين الأول/في و . المشاركين فيهاطراف إلى الأ تلك الإتفاقات
مج الأمم المتحدة برنا بالاشتراك معمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة  ونظُِّم من قِبَل

ن، القانو مهنة ن وغيرهم من ممارسي محامو و  ،نومدعون عامو  ،نفاذالإفي مجال  حكوميونخبراء قام ، بيئةلل
مجموعة من القضايا  ، بدراسةلمنظمات ذات الصلةوممثلون ل ،القوانينبعلماء في المجالات ذات الصلة و 

فإن في ذلك المؤتمر، التي قُدمت  ووفقاً للتوصيات. أنفي هذا الشتوصيات قدموا ة بالجريمة البيئية و المتعلق
، بالتعاون مع المنظمات معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالةو  بيئةبرنامج الأمم المتحدة لل
  ن الجريمة البيئية.عإجراء دراسة دولية ب قومون، سيالشريكة ذات الصلة

  حقوق الإنسان والبيئة  -  خامساً 
 ينفهد ،تعزيز حقوق الإنسانو  ،ستدامةالمتنمية ال سياقأصبحت الاستدامة البيئية في قد ل  -  ١٢

كما . ثلتنمية المستدامة الثلااأبعاد  توطيدس لاالأس را يشكلانبدرجة متزايدة؛ وصا ين ومتكاملينمتشابك
 غذاء والماء وإدارة المرضها، بما في ذلك الير توفتلك النُظُم ب تقوم والخدمات التي ،م الإيكولوجيةظُ النُ أن 

لتمتع الكامل بحقوق الإنسان مثل الاساس ل يشكلان، بالجمالياتالروحي والتمتع  وتنظيم المناخ والإشباع
 ،حقوق الإنسانتكون  فقدفي الوقت نفسه، و الغذاء ومياه الشرب المأمونة. و الحق في الحياة والصحة 

  في تعزيز التنمية المستدامة والأهداف البيئية. مفيدةً  ،تهامايضعت لحوُ التي والصكوك القانونية والمؤسسية 
 تقرير ان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخراً ـــــمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنس وصدر عن - ١٣

أن البيئة و قوق الإنسان التي يمكن đا لحكيفية يوضح ال ،٢٠ريو +مؤتمر في سياق  القضيةحول  )٤(مشترك
بينما  ،في تحقيق المساواة في الحصول على الاحتياجات الأساسية تكاملياً وغير قابل للتجزئة يلعبا دوراً 

ا مقوق الإنسان على بعضهبح والمتعلقة البيئيةسياسات التي تؤثر đا اليفية الك يوضح في نفس الوقت
  شتركة.الم اياقضالأن يدعم الآخر في  لكلٍ منهمامكن تجعل من المالتي البعض، و 

نتائج تحقيق قائم على الحقوق لتوجيه عملية صنع القرار في النهاية إلى Ĕج استخدام  يؤديوس  -  ١٤
على  تأثيرهمعالجة آثار التدهور البيئي عموما، وبخاصة في و  ،٢٠ريو +الختامية لمؤتمر نتائج الأفضل في تنفيذ 

بأن النظم الايكولوجية  ويدرك راً أكثر اخضرا السكان الأكثر فقرا وضعفا في العالم، وفي تشجيع اقتصادٍ 
  للنمو الاقتصادي. للحد من الفقر وفرصةً  اً مسبق اً شرط تُشكِّلالسليمة 

  اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية  - سادساً 
 هامٌ و  مسبقٌ  هو شرطٌ  لبيئةاات المتعلقة بالقرار  اتخاذتعزيز المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في إن   -  ١٥

من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي اعتمده مؤتمر  ١٠المبدأ لقد حدد نمية المستدامة. لتحقيق الت
تعزيز يتمثل في  هدفاً  ،١٩٩٢قد في ريو دي جانيرو في عام الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عُ 

المسائل البيئية. وفي الآونة الأخيرة، المعلومات، والمشاركة العامة واللجوء إلى العدالة في  الوصول إلىإمكانية 
                                                      

٤)(   http://www.unep.org/delc/Portals/119/ 

وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن حقوق الإنسان  فوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانالمشترك لم التقرير
  .PDFوالبيئة، في شكل 
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وضع التشريعات الوطنية ب تعُنى توجيهيةً  مبادئَ اعتمد مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية الحادية عشرة 
المعلومات والمشاركة العامة واللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية (المبادئ التوجيهية  بالوصول إلىالمتعلقة 

بشأن  لبيئية من خلال وضع تشريعات محليةتعزيز العدالة اتعُنى بتوجيهية فة إلى مبادئ بالإضالوصول)، ل
لمسؤولية). ل (المبادئ التوجيهيةالمسؤولية والجبر والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة 

  ون في مجال البيئة.ز سيادة القانتنفيذ واستخدام هذه المبادئ التوجيهية بشكل كبير في تعزيويساهم 
) بغية اليونيتارمع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (برنامج الأمم المتحدة للبيئة يتعاون و   -  ١٦

في البلدان النامية والبلدان التي تمر  الآخرى الجهات المعنيةو تعزيز قدرة الحكومات والمجموعات الرئيسية 
وعلى تعزيز  ،لوصوللريو والمبادئ التوجيهية مؤتمر من إعلان  ١٠بدأ تنفيذ المعلى  انتقاليةٍ  اقتصاداēا بمرحلةٍ 

تنمية القدرات بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات الوطنية. وفي هذا السياق، سيتم أوسع ل إجراءاتٍ 
 القانونيينتدريبية للممارسين مواد و  للوصولدليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية إعداد مثل  ،أدواتٍ  استحداث

لوصول. وسيتم لعلى أساس المبادئ التوجيهية  ١٠لدعم الحكومات في صياغة تشريعات وطنية لتنفيذ المبدأ 
هذه التشريعات. علاوة على ذلك،  الجهود الرامية إلى وضعدعم لو  توعيةتنظيم حلقات عمل إقليمية لل

 من أجل إعدادمم المتحدة الخمسة أقاليم الأرائدة في اللبلدان من ا ١٠المساعدة التقنية إلى  تقديم فسيجري
 ٢٠ريو +مؤتمر إعلان المتمثلة في  الدوليالمؤتمر  ةجنتين كما أالمجال.   في ذلكلتعزيز القدرات  عملخطط 

في  خاصةو ريو، من إعلان مؤتمر  ١٠بدأ المتنفيذ ل المزيد من التحسين إجراءأيضا على  تؤكد(انظر المرفق) 
  ني من الإعلان.المبادئ الواردة في الجزء الثا

من  ،لمسؤوليةلوالمبادئ التوجيهية  للوصول تنفيذ المبادئ التوجيهيةل التعزيز إجراء المزيد من كما أن  -  ١٧
إسهاما أساسيا في تعزيز سيادة  سيُشكِّل ،رشاديةالأدوات الإخلال التوعية وبناء القدرات وتوفير المعرفة و 

 والاجتماعي ين البيئيدبين البعلدعم المتبادل التحسين لد من المزي ، وسيؤدي إلىالقانون في مجال البيئة
  تعزيز حقوق الإنسان والأهداف البيئية.التحسين لالمزيد من  وكذلك إلى، للتنمية المستدامة

  تنفيذ القانون البيئيمن أجل الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم   - سابعاً 
بين تنفيذ تلك ، و المتفق عليها دولياً  والغاياتفي شكل الأهداف الفجوة بين الالتزامات،  إن  -  ١٨

في العقود و تحديا كبيرا.  لا تزال تمثل، ٢٠٠٠ لعام في إعلان مالمو الوزاريعلى النحو المشار إليه  الإلتزامات
على ليس فقط على التطوير المستمر للقانون البيئي  ،في عمله برنامج الأمم المتحدة للبيئةركز  الأخيرة

، بما في على وجه الخصوص الصعيدين الوطني والدولي، ولكن أيضا على تعزيز التنفيذ الفعال للقانون البيئي
التشريعات والمؤسسات الوطنية وتعزيز  تطويرفي مجال ذلك من خلال توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية 

الاتفاقات البيئية بلتعزيز الامتثال اللازمة درات ذلك الق القانون البيئي، ويشملب المختصةالقدرات الوطنية 
  .تلك الاتفاقات وإنفاذ المتعددة الأطراف

ة الأولويات البيئية الوطنية ومتابعة لتلبيلبلدان النامية المؤسسية لتعزيز القدرات التنظيمية و  يُـعَدُّ و  - ١٩
في  المنصوص عليها م المتحدة للبيئةبرنامج الأمولاية  من صميم للتنمية المستدامة نطاقاً  الأهداف الأوسع

. .خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدراتويتماشى مع  الحالي والسابقمونتيفيديو  يامجنبر 
الحكومات في جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ القانون البيئي على  برنامج الأمم المتحدة للبيئةيدعم و 

التي تتمثل الغاية يعمل مع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك السلطة التنفيذية  الصعيد الوطني، وتحقيقا لهذه
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المجتمع  ، كما يعمل معوالمدعين العامين والجهاز القضائي ،بيئية المنوط đا ولاياتالوزارات بصفة رئيسية في 
قدم البرنامج ويُ والجامعات والمنظمات غير الحكومية.  مراجعة الحسابات المدني، بما في ذلك مؤسسات

 ،المؤسسات الوطنية تقويةالمساعدة التقنية للبلدان النامية التي تسعى إلى إقامة وتعزيز التشريعات المحلية و 
 ، على سبيل المثال، إضطلعفي فترة السنتين السابقةو . انفاذ بأكملهالإيوفر الأدوات اللازمة لتعزيز سلسلة و 
وضع الصيغة العمل على أبرز الأنشطة تشمل و  .تشريعاēا البيئية تدعيمđدف  بلداً  ١١أنشطة في ببرنامج ال

ة في منغوليا، ومواءمة وتحديث يماية البيئالحقانون  ، وتنقيحليشتي -في تيمور  إطاري قانون بيئيالنهائية ل
المناخ في  يرُّ غَ التشريعات ذات الصلة بالمواد الكيميائية في كمبوديا وأوغندا، وتعزيز القدرة على التكيف مع ت ـَ

القانون، وإجراء و  ها المتعلقة بالسياسات العامةأسسمع وضع استراتيجية وطنية  عن طريقتركيا، بما في ذلك 
 بذل الجهودو  ،نام وكمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لوطنية في فييتا التشريعات تنقيحات على

  .لمناخالضعف في مواجهة الآثار المترتبة على تغير امن للحد 
برنامج الأمم المتحدة قدمها يدمات الهامة التي من الخالمعلومات والمعارف هي أيضا إن أدوات   -  ٢٠
الاتفاقات البيئية المتعددة للمعلومات المتعلقة ب البوابة الإلكترونيةدعم الجهود التي تبذلها البلدان، مثل ل للبيئة

ومجموعة  ،(ECOLEX) لمعلومات المتعلقة بالقانون البيئيدائرة او ، (INFORMEA) إينفورميا المسماة الأطراف
بصورة خاصة هو  نشطاً فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئةظل التي المجالات  أحدو  واسعة من المنشورات.
التي التشريعات في وضع السياسات و  لمساعدēموالمشرعين  راسمي السياسات العامةإنتاج المواد الإرشادية ل

برنامج الأمم ومن الأمثلة على ذلك دليل  . المناخغيرُّ تَ  المتعلقة بالطاقة والمياه والتكيف مع ائلتتناول المس
 بشأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إرشادات المناخ و غيرُّ التشريعات الوطنية للتكيف مع تَ المعني ب المتحدة للبيئة

  .المياه خضرنةقوانين 
على المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية و يجية بناء على خطة بالي الاستراتو   -  ٢١

التي اعتمدها مجلس الإدارة في مقرره و ، الأطراف وإنفاذها الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعددة
دة بنشاط المشاركة الفعالة في الاتفاقات البيئية المتعد يشجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،٧/٤  - إ.د

، وفي تحقيق التنمية المستدامة الأهداف البيئية المتفق عليها دوليا ، التي تُـعَدُّ عاملاً أساسياً في بلوغالأطراف
الحكومات في إلى دعم تقديم الذه الغاية، في جملة أمور، له تي تبُذلالجهود الوتشمل . في Ĕاية المطاف

المتعلقة بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ووضع  جهودها الرامية إلى المشاركة بفعالية في المفاوضات
، للأولويات الوطنية والتحديات العالمية ستجابةٍ ا في ذات الصلة الاستراتيجيات والآليات والتشريعات الوطنية

لحكم الوطني، وبناء القدرات، ونشر المعلومات وغيرها الفعالة لترتيبات الالظروف المواتية في شكل  وēيئة
على المستوى  المتوالية الكاملة المتمثلة في وضع وتطبيق وإنفاذ القوانينēدف الى دعم التي الأدوات من 

  الوطني، مع التركيز على البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.
ة تجمع بين واضعي حلقات عمل إقليمية تحضيرييم نظبت برنامج الأمم المتحدة للبيئة لقد قام  -  ٢٢

من القادمة  الوفود تجهيزبغية سيما من البلدان النامية،  ولاالبيئية، في الشؤون والمفاوضين  العامة السياسات
إلى ع التوسو ، تم التعهد đالالتزامات التي لتنفيذ ما يعقبها من أفضل للمفاوضات و بشكل تلك البلدان 

وأمانات  ،بالتعاون مع الحكوماتو . المتعددة الأطراف البيئية الاتفاقاتالمتعلقة بعدد أكبر من العمليات 
الشبكة الدولية للامتثال  ، بما في ذلكوالشبكات الدولية والإقليميةالأطراف، تعددة المالاتفاقات البيئية 

العليا للمنظمة الدولية للمؤسسات  التابع البيئية اتراجعة الحساببموالإنفاذ البيئيين، والفريق العامل المعني 
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على  رئيسيةً  دوراً أالجهات الفاعلة التي تلعب  ةشاركبمنامج أيضا يقوم البر ، الكثير غيرهاو  ،لمراجعة الحسابات
وممارسي المهن  ،السلطة القضائيةقرارات ملموسة، مثل  إلىالقانونية  الأحكامالمستوى الوطني في ترجمة 

 مبادراتمن خلال وذلك مراجعي الحسابات الوطنيين، و  ،نفاذموظفي الإو  ،وأعضاء النيابة العامةالقانونية، 
أعلاه)، على سبيل المثال،  ١٠الفقرة  مبادرة الجمارك الخضراء (انظر. وتُـعَدُّ توعيةالو بناء القدرات ل ملموسة

الإنفاذ موظفي لتعزيز قدرات موظفي الجمارك و  للبيئة شراكة غير مسبوقة يديرها برنامج الأمم المتحدة
السلع الحساسة بيئيا في  ،وكشف ومنع الاتجار غير المشروع وتسهيل الإتجار المشروع، لى رصدع لآخرينا

والمنتجات  ،دة للأوزونالمواد المستنفِ السلع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وتشمل هذه بالمشمولة 
  والكائنات الحية المحورة. ،نقراضات الخطرة، والأنواع المهددة بالإة السامة، والنفايئيايالكيم
 المحدد الهدف في مجالالتدريب  عن طريققدرة الدول على تنفيذ التزاماēا البيئية أيضاً  قد عُززتو   -  ٢٣

الكاريبي والمحيط البحر أفريقيا و بلدان بناء القدرات وبرامج التوعية على الصعيدين الوطني والإقليمي في 
بلدان و  -  لجماعة الأوروبيةل الاتفاقات البيئية المتعددة الأطرافع فإن مشرو  على وجه الخصوص،و الهادئ. 
في  أفريقية نبلدا ١٠دعم الاتحاد الأوروبي، قام بالذي يقوم بتمويله و ، الكاريبي والمحيط الهادئالبحر أفريقيا و 

،  عددة الأطرافالاتفاقات البيئية المتب تعُنى المتعددين أصحاب المصلحة بينلتعاون لاستراتيجيات  مجال وضع
مبادئ توجيهية متكاملة لتقييم  مجال وضعولايات ميكرونيزيا الموحدة الأربعة في ثلاثة من  دعمكما قام ب

برنامج شترك بين المشروع الم تنفيذ المرحلة الثانية منأيضا ب برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقامالأثر البيئي. 
الذي ، تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة البيولوجيةمركز المسمى  يةمرفق البيئة العالمو  الأمم المتحدة للبيئة

 ، وهوتبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة البيولوجيةركز التابعة لمقدرات نقاط الاتصال الوطنية بناء ز على يرك
نات الحية المحورة تبادل المعلومات عن الكائ لتيسير للسلامة الأحيائية كارتاخينابروتوكول  آلية أنشئت بموجب 

لمرحلة المشروع الخاصة نتيجة كأفضل. و بشكل التزاماēا بساعدة الأطراف في البروتوكول على الامتثال لمو 
ستقل حلقات عمل بشكل منظم في أن ي مشاركاً  بلداً  ٥٠من أصل  بلداً  ٤٦ ، فقد نجحتدريب المدربينب

واد التدريبية الم بلداً  ٥٠ ال من بلداً  ١٢أدرجت د فقن هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، تدريبية وطنية ع
  في مناهجها الدراسية الأكاديمية الوطنية. برنامج الأمم المتحدة للبيئةعدها أالتي 
 الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراففي الفني إلى الأطراف  ويقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم  -  ٢٤

تعزيز تنفيذ تلك بغية ، وإلى أمانات تلك الإتفاقات، المواد الكيميائية والنفاياتالتنوع البيولوجي و المعنية ب
مسائل مثل تحديد القضايا ذات  الدعم بشأن تم توفيرويالإقليمي والوطني.  على الصعيدينالاتفاقيات 

لسياسات وحلها وتحليل ا اكل، وتوفير منبر لتحديد المشالإقليمي ودون الإقليمي على الصعيدين الأولوية
  تعددة الأطراف.المللاتفاقات البيئية  التآزريالمحسَّن و تنفيذ لل ودون إقليميةقليمية خطط عمل إووضع 
في دعم وظيفة هامة في قيادة منظومة الأمم المتحدة و برنامج الأمم المتحدة للبيئة يؤدي و   -  ٢٥

رز حْ أُ فقد ، البرنامجنتيجة لأنشطة و مة. بيئي في إطار التنمية المستدا تنفيذ قانونٍ و  وضعلالحكومات الوطنية 
لتحقيق الإمكانات  متزايدةٍ  يلزم بذل جهودٍ ولكن تقدم كبير في تعزيز المؤسسات وتنفيذ القانون البيئي. 

قدرة المحاكم والهيئات القضائية الأخرى، والمدعين العامين بسيما فيما يتعلق  ، ولاالكاملة للقانون البيئي
ودون  ةالوطني دعُ على الصُ تنفيذ القانون البيئي على يرهم من أصحاب المصلحة الحسابات وغ ومراجعي
الناشئة والمتنامية مثل الجريمة البيئية، وتعزيز التقدم في المجالات الرئيسية قضايا ال، لمعالجة ةوالإقليمي ةالإقليمي

 ،لقانون البيئيلبادئ الرئيسية تنفيذ الملتعزيز ال بذل المزيد منو  ،حقوق الإنسان والبيئةالعلاقة بين مثل 
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المبادئ التوجيهية لوصول و لتنفيذ المبادئ التوجيهية  عن طريقواستخدام الآليات القائمة، بما في ذلك 
  .برنامج الأمم المتحدة للبيئةالصادرة عن  لمسؤوليةل

، ولكن ٢٠ريو +مؤتمر عمليات  عن طريقعلى أهمية القانون البيئي جرى التأكيد مجدداً  وقد  -  ٢٦
تعزيز وتطوير الوسائل القانونية المزيد من الموارد إلى  تطلب توجيهسي عادلٍ  تحقيق التنمية المستدامة في إطارٍ 

المشاركة العامة في عمليات  تشجيعالوصول إلى المعلومات و إمكانية  ، وتقويةزيادة الشفافيةوالعملية بغية 
لآليات القائمة مثل المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. لذلك ، بما في ذلك من خلال تنفيذ االبيئي صنع القرار

مع الحكومات والمؤسسات الدولية  تعاونهبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  أن يواصلمن الأهمية بمكان يصبح 
 ،، والمساعدة التقنية đدف تعزيز الإدارة البيئية الوطنيةالتكنولوجيانقل بناء القدرات، و لتحسين التعليم، و 

جاء في الفقرة ذلك ما  ، ويشملالمطاف Ĕايةفي وتحقيق التنمية المستدامة  ،وضمان فعالية القانون البيئي
النمو الاقتصادي المطرد الشامل والتنمية ’’ وهو، ‘‘الذي نصبو إليهالمستقبل ’’ الوثيقة الختامية من ١٠

  ‘‘.الاجتماعية وحماية البيئة والقضاء على الفقر والجوع
ت الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ناابين كيتحسين الاتساق والتنسيق إلى  حاجةهناك فخيرا، وأ  -  ٢٧

يتمثل و ا، مđ والامتثال لقانون البيئي والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف،اذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ 
البيئية المتفق  والغايات هدافومتابعة الأ على جميع الأصعدةدعم سيادة القانون ذلك على نطاق أوسع في 

على نطاق المبذولة هود الجمع  اشىتمي ، بماومتكاملةٍ  ةٍ بطريقة متسقوأهداف التنمية المستدامة  دولياً عليها 
 إقليميةٍ دون و  وطنيةٍ  وضع إجراءاتٍ كما أن من المهم سيادة القانون.  ب فيما يتعلقالمتحدة منظومة الأمم 

لقانون تشجيع الاتساق والتنسيق في مجال الو  قانون البيئيللة منسقو  مناسبةٍ  جٍ هُ تطبيق ن ـُل عالميةٍ و  وإقليميةٍ 
  .همؤسساتالدولي و البيئي 

  الاستدامة البيئية والقانون لتحقيق ةكمو والح العدالةب المعنيالمؤتمر العالمي   - ثامناً 
، برنامج الأمم المتحدة للبيئة لفقد عمِ  الوطني، فعالية القانون البيئي على المستوىفي محاولة لزيادة و   -  ٢٨

أكثر مجموعات أصحاب ثلاثة من بين  على الجمع، العالمي للقضاة برنامجهمن المبادرات السابقة مثل  بدافعٍ 
والمدعون  القضاة اءسرؤ  وهُم - تعزيز سيادة القانون في مجال البيئة  في الوطني على الصعيدأهمية المصلحة 

 العدالة والحوكمة والقانون لتحقيقالمؤتمر العالمي المعني بضور لح - للحسابات نوالمراجعون العامو  ونالعام
 قوةً  العملية التي أدت إليه وجِدتُ من المتوقع أن  لكنهأربعة أيام،  وفي حين استمر المؤتمر لمدة. الاستدامة البيئية

 ،في جميع أنحاء العالملحسابات  لين العامين والمراجعين العامدعينرؤساء القضاة والملإشراك  مستمرةً  دافعةً 
  الوطني. ل للالتزامات البيئية على الصعيدلتنفيذ الفعالو 

) وبوينس آيرس ٢٠١١أكتوبر تشرين الأول/في كوالا لمبور ( تحضيريين تم عقدهمابعد اجتماعين و   -  ٢٩
البرازيل، بدي جانيرو،  المؤتمر العالمي في ريو بتنظيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة قام)، ٢٠١٢أبريل نيسان/(

رؤساء من  ٢٥٠من خلال المؤتمر العالمي، ساهم أكثر من و . ٢٠١٢ حزيران/يونيه ٢٠-١٧في الفترة من 
رفيعي المثلين الممن  بالإضافة إلى غيرهمفي العالم،  للحسابات ين العامينوالمراجع ينالعام دعينوالم القضاة

  .٢٠ريو +مؤتمر البيئة في ب المعنيةابات، في المناقشات ومراجعة الحس القضاء والقانونالمستوى لمهن 
تلك المجموعات الرئيسية الثلاث من أصحاب المصلحة  قيامول مرة في التاريخ لأشهد المؤتمر و   -  ٣٠

المحاكم والهيئات القضائية الأخرى، والمدعين  دعم قدراتلتعاون لبناء و با الموحد بإعلان التزامهمالوطنيين 
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، ةوالإقليمي ةودون الإقليمي ةالوطني صلحة على الصُعُدوغيرهم من أصحاب الم ،الحسابات اجعيومر  ،العامين
تنفيذ القانون البيئي وتسهيل تبادل أفضل الممارسات من أجل تحقيق الاستدامة البيئية في إطار في مجال 

  التنمية المستدامة.
لعدالة والحوكمة با المعني ٢٠ريو +ؤتمر مإعلان وهي  لمؤتمر العالمي،ودعت الوثيقة الختامية ل  -  ٣١

 توأكد ،حماية البيئة العالميةمن أجل تعزيز مؤسسات الحكم الدولية  ، إلىالاستدامة البيئيةوالقانون لتحقيق 
الاقتصادات. تخضير التنمية المستدامة و  أداة لا غنى عنها في المسار نحو تحقيقبوصفه على دور القانون 

السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستمرة من قبل شاركة المعلى الحاجة إلى استمرار  اميةالوثيقة الخت برهنوتُ 
  المستدامة.

والقانون لتحقيق والحوكمة  العدالةبواعتمد المؤتمر أيضا مجموعة من المبادئ التوجيهية للنهوض   -  ٣٢
 نتائجالتنمية المستدامة، بما في ذلك صلة بالبيئة و ذات أن أي نتائج دبلوماسية بالاستدامة البيئية، وأعلن 

 وعادلةٌ  مفتوحةٌ  قانونيةٌ  مٌ ظُ نُ  لم تتوفر، و القانونسيادة بالتقيد  ما لم يتم ذةٍ نفَّ ، ستظل غير مُ ٢٠ريو + مؤتمر
  .يمكن الاعتماد عليهاو 

 على أنه من غيرالاستدامة البيئية  العدالة والحوكمة والقانون لتحقيقبلنهوض امبادئ  وتنص  -  ٣٣
للقانون يتسمان  وسيادةٍ  وطنيٍ حكم ترتيبات  إطارالاستدامة البيئية والتنمية المستدامة إلا في  الممكن تحقيق

  :ما يلي إلىذلك يستند و ة، يشفافالة و يفعالالو  بالعدل
  واضحة وقابلة للتنفيذ؛عادلة و بيئية وجود قوانين   (أ)

من  ١٠وفقا للمبدأ  دالة والمعلوماتوالوصول إلى الع المشاركة العامة في صنع القرار،  (ب)
  اتفاقية آرهوس في هذا الصدد؛من  أحكامٍ  ف القيمة المحتملة لاقتباسريو، بما في ذلك استكشامؤتمر إعلان 

 ذلك من خلال المشاركة الفعالة في ، بما فيونزاهتهما مساءلة المؤسسات وصناع القرار  (ج)
  التدقيق البيئي والإنفاذ؛

  ؛واضحة ومنسقةدوار الأو يات ولاأن تكون ال  (د)
 حسن التوقيتوالحياد و دل العو لة المنال و سهتتسم ب لتسوية المنازعات آلياتتوفر   (ه)

وسبل ، والإجراءات لفصل في المنازعات البيئيةاذلك تطوير الخبرات المتخصصة في  ة، ويشملبوالإستجا
  ؛ةالمبتكر  البيئية الانتصاف

  الإنسان والبيئة؛ لعلاقة بين حقوقالاعتراف با  (و)
  معايير محددة لتفسير القانون البيئي.إتخاذ   (ز)

 مؤسسيةإنشاء شبكة  لأن يأخذ دور الريادة في برنامج الأمم المتحدة للبيئةيدعو الإعلان كما   -  ٣٤
 زيد من التوسع فيبالمو  على جميع الأصعدةلقانون البيئي واصلة تطوير وتنفيذ ابم، في جملة أمور، تعُنى ةدولي
  .البيئي القضاء فقه
علان الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها والإ ٢٠ريو +مؤتمر إعلان  مماثلة للغةفي لغة و   -  ٣٥
المستقبل الذي ’’ المعنونة، ٢٠ريو +الختامية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الوثيقة فقد أقر ، ٦٧/١
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كلها أمور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما في  ...نونالحكم الرشيد وسيادة القا’’أن ب، ‘‘نصبو إليه
(الفقرة  ‘‘ذلك النمو الاقتصادي المطرد الشامل والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة والقضاء على الفقر والجوع

 زبر مما يُ ، ‘‘وسائل التنفيذ’’من الوثيقة الختامية، تحت عنوان  ٢٥٢في الفقرة  ). وتتكرر تلك العبارة١٠
نتائج  مجتمعات عادلة في تطبيق لتحقيقللسعي الممنوح ضمناً والحكم، و  ،قانونلل الممنوحالدور الأساسي 

نتيجة هامة لتنفيذ وتطوير القانون  وهذه. بوجه عاملتحقيق التنمية المستدامة للسعي و  ،٢٠+ ريومؤتمر 
  ال.في هذا المج برنامج الأمم المتحدة للبيئةلخرى الأل اعمللأالبيئي و 

في شراكة مع  الاستدامة البيئية ة والحوكمة والقانون لتحقيقالمؤتمر العالمي المعني بالعدالوقد تم تنظيم   -  ٣٦
في مجال القانون البيئي والتنمية المستدامة، بما في ذلك البنك  ظمات العالمية والإقليمية النشطةمجموعة من المن

اقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة اتفومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة  ،الدولي
 التابع البيئية اتراجعة الحساببموالفريق العامل المعني ، الإنتربول)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (و ، للانقراض

بيئة الإقليمي برنامج ال، ومنظمة الدول الأمريكية، و للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات
  والشبكة الدولية للامتثال والإنفاذ البيئيين. ،والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،لجنوب المحيط الهادئ
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  المرفـق

  المعني بالعدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة البيئية ٢٠إعلان مؤتمر ريو +

 المراجعون العامون للحساباتو  والمدعون العامونهيئات الإختصاص  القضاة ورؤساء رؤساء نحن
ا عنتجمَّ  ومراجعة الحساباتالقانون و القضاء  الرفيعي المستوى لمهن الآخرين الممثلينو  الادعاء ات هيئاتسورؤ 

المؤتمر العالمي المعني  لحضور ٢٠١٢ حزيران/ يونيه ٢٠-١٧البرازيل، في الفترة من بفي ريو دي جانيرو،
  )١(،الاستدامة البيئية يقالعدالة والحوكمة والقانون لتحقب

لبيئة الطبيعية، الأمر الذي يؤثر سلبا على لسبوق المغير و  ستمرلماتدهور لل عن قلقنا إذ نعرب
  ،ةقبلة والمجيال الحاضر الأازدهار  على وبالتالي ،تحقيق هدف التنمية المستدامة

 المتعلق ة العالميةالبيئ توقعات تقارير نم التقرير الخامسالملاحظات المسجلة في ب نحيط علماً وإذ 
  دى التدهور البيئي في كل منطقة من مناطق العالم،بم

عام الصادر  البيئة البشريةب المعنيإعلان استكهولم المنصوص عليها في إلى المبادئ  شيروإذ ن
  ،٢١وجدول أعمال القرن  ،١٩٩٢عام الصادر  البيئة والتنمية بشأن، وإعلان ريو ١٩٧٢

في جميع أوساط مراجعة الحسابات ة الهامة التي تقدمها الأوساط القانونية و بالمساهم عترفوإذ ن
 السلطة القضائيةأن إذ نلاحظ و  ،لتحقيق الاستدامة البيئيةاللازمة أنحاء العالم لإنفاذ المعايير والضمانات 

هو القضاء  استقلالأن العالم و  البيئة على نطاقالضامن لسيادة القانون في مجال  تعلى وجه الخصوص كان
  عنه لإقامة العدل البيئي، لا غنىً  أمرٌ 

للبيئة في عام عقدها برنامج الأمم المتحدة للقضاة التي  الأولىالندوة العالمية إلى أهمية  شيروإذ ن
وإذ نوب أفريقيا، بجفي جوهانسبرغ، قد الذي عُ مع مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  ، بالإقتران٢٠٠٢

إزدادت بدرجة أكبر قد  في المسائل البيئية لقضائيةاالسلطة ن أهمية فإ ،منذ ذلك الحينو نلاحظ أنه، 
الخضراء  من المحاكم المتخصصة وهيئات المحاكم بيرٍ ك  من القرارات، وعددٍ  ةٍ زاخر  وأسفرت عن مجموعةٍ 

طوير القانون البيئي، ، وزيادة تالإدارة البيئيةو دائم على تحسين العدالة الاجتماعية، ال هاأثر بالإضافة إلى 
  خاصة في البلدان النامية،

  على أهمية المجتمعات القائمة على سيادة القانون ومعايير الشفافية والمساءلة، وإذ نؤكد
ن الاجتماعين التحضيريين ين في كوالالمبور وبوينس آيرس ععلى البيانين الصادر  وإذ نؤكد أيضا

ة ورؤساء هيئات الإختصاص والمدعون العامون والمراجعون العامون القضا رؤساءلهذا المؤتمر، واللذين حضرهما 
بماليزيا، في كوالا لمبور،  القانون ومراجعة الحسابات تيالمستوى لمهن الرفيعون خرو الآن الممثلو و للحسابات 

أبريل نيسان/ ٢٤و ٢٣الأرجنتين، يومي ببوينس آيرس، في و  ،٢٠١١أكتوبر تشرين الأول/ ١٣و ١٢ يومي
  على التوالي،، ٢٠١٢

                                                      
موعة الواسعة من وجهات نظر المشاركين في المؤتمر العالمي المعني بالعدالة والحوكمة يحاول هذا الإعلان تسجيل المج  )(١

والقانون لتحقيق الاستدامة البيئية. ولا يمثل نتيجةً تم التفاوض عليها رسميا، كما أنه لا يسجل بالضرورة جميع الآراء الفردية أو 
  بشأن جميع القضايا.يمثل مواقف البلدان أو المؤسسات أو توافقاً في الآراء 
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أوساط مراجعة الحسابات لأوساط القانونية و التي أتيحت لتاريخية الفرصة ال اوإذ نضع في اعتبارن
تقارب  تي يوفرهاالو  ،تحقيق الاستدامة البيئيةة والقانون لكمو العدالة والحنهوض بال للتعبير عن أنفسهم بشأن

  ،)٢٠مؤتمر ريو + ( ٢٠١٢لعام  دامةالأمم المتحدة للتنمية المستمؤتمر  لمؤتمر العالمي معا
حدة للبيئة والمنظمات الشريكة ضطلع به برنامج الأمم المتأللدور الهام الذي  ذ نعرب عن تقديرناوإ

  في عقد هذا المؤتمر، )٢(لاستضافةفي ا والجهات المشاركة له
  :علن أنهن

والمجتمع  ،عي المستوىرسائل إلى رؤساء الدول والحكومات، وغيرهم من الممثلين الرفي  -أولاً 
  الدولي بأسره

، ستظل ويمكن الاعتماد عليهاة وعادلة صريحقانونية وجود نظم ، و من دون الالتزام بسيادة القانون
  .ذيتنفدون  ٢٠ريو +مؤتمر  نتائج

ر وإنفاذ القانون تطويو  لتطبيق انحيوي انأمر هما والعملية القضائية  السلطة القضائيةاستقلال إن 
 ةالوطني في العملية القضائية على الصُعُد السلطة القضائية، وكذلك المساهمين أعضاءا أن البيئي، كم
 وتطبيقهما ،الوطنيو  لدوليا ،لقانون البيئيأساسيون في تعزيز الامتثال ل ، هم شركاءةوالعالمي ةوالإقليمي
نا في لامية ويعكس أفضل آوالنظم الإيكولوج القانون البيئي ضروري لحماية الموارد الطبيعيةو  .هماوإنفاذ

  مستقبل كوكبنا.
نحن لذا، ف. اختصاصات القضاء الوطني البيئيةقضائية ال الدعاوىتجاوز وفي كثير من الأحيان ت

  المنازعات. تتسم بفعالية أكبر في حللتسوية المنازعات  ودوليةٍ  وطنيةٍ إلى نظُُم بحاجة 
والمحاسبة  هتدقيقو الأداء رصد ، ودون نوعيةال جيدةبيانات ق الاستدامة البيئية دون يقولا يمكن تح

  عليه.
الحصول على المعلومات إمكانية ضمن الشفافية و المتعلقة بالاستدامة تو  ةالبيئيإن مراجعة الحسابات 

  ماية البيئة للأجيال القادمة.بح اءة في استخدام المالية العامة بينما تقوم في نفس الوقتوالمساءلة والكف
وجود ضرورة  المسؤولية في التأكد من ة والمدعين العامين ومراجعي الحساباتلقضااوتقع على 

  .فعالة ؤسساتعلى جعل الم واأن يساعد مĔامكيق التنمية المستدامة، كما أن بإقانون لتحق
  .هاوإنفاذ الالتزامات البيئيةللامتثال الفعال ب يكز ر الأساس المالعلمية والمعارف وتُشكل المعلومات 

                                                      
القضاة  رابطة: كل من  شارك في استضافته المؤتمر العالمي المعني بالعدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة البيئية  )(٢

؛ )Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro - AMAERJ(ولاية ريو دي جانيرو والقضاة في الجزئيين 
 Ministério Público do(ة ريو دي جانيرو العام لولايوالنائب  ؛)Fundação Getulio Vargas(فارغاس  ومؤسسة جيتوليو

Estado do Rio de Janeiro( .واتفاقية الإتجار الدولي : مصرف التنمية الآسيوي، أسماؤهم مع الشركاء التاليةالمؤتمر  وقد نُظِّم
لانقراض؛ والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛ والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة ل

الفريق العامل المعني بمراجعة الحسابات؛ ومنظمة الدول الأمريكية، وبرنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط  -لمراجعة الحسابات 
 فظ الطبيعة؛لاتحاد الدولي لحل التابعة البيئي ئيين؛ ولجنة القانونالهادئ؛ والبنك الدولي؛ والشبكة الدولية للامتثال والإنفاذ البي

  أخضر.من أجل كوكب قانون معهد الو 
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أعضاء النيابة  المحاكم والهيئات القضائية بالإضافة إلى ن تتعاون الدول لبناء ودعم قدراتأ ينبغيو 
ودون الإقليمي  الوطني ية الأخرى ذات الصلة على المستوىالحسابات والجهات المعن العامة ومراجعي
تدامة البيئية عن تحقيق الاس تنفيذ القانون البيئي وتسهيل تبادل أفضل الممارسات من أجلوالإقليمي بغية 

  توفير التعليم المستمر.المعنية، مثل المعاهد القضائية، لتقوم بتشجيع المؤسسات  طريق
يجب علينا إنشاء و حماية البيئة العالمية. من أجل القائمة الدولية  الإدارةوينبغي تعزيز مؤسسات 

هناك حاجة ملحة و قرار. تقاسم صنع العملية هياكل مؤسسية حديثة قادرة على بناء الشبكات وتحسين 
 سن القوانينو لوضع السياسات طة العالمية الخ كي يقودإلى النظر في تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ل

 .، وينهض đا، بشكل فعاللبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلقة با

  ئيةوالقانون لتحقيق الاستدامة البي ةكمو والح العدالةبمبادئ للنهوض   -  ثانياً 
الأهداف  فيهاتتشابك يئية هي جزء من عملية ديناميكية ومتكاملة تلبية الأهداف البإن 

  .بشكل وثيق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
المعتمدة لتحقيق تلك الأهداف  البيئية القوانين والسياسات ه ينبغي أن لا تكونأنبندرك  ونحن

  .ذات منحىً تراجعي
 عادلة وفعالة وشفافة، وفي ظلوطني إلا في إطار ترتيبات حكم البيئية  ق الاستدامةيتحقولا يمكن 

  :ويستند ذلك إلى ما يلي ،سيادة القانون
  للتنفيذ؛ وقابلةٍ  واضحةٍ و  عادلةٍ  بيئيةٍ وجود قوانين   (أ)

الوصول إلى العدالة والمعلومات وفقا للمبدأ في إمكانية المشاركة العامة في صنع القرار و   (ب)
الاتفاقية الخاصة باتاحة فرص أحكام من  لإقتباسن ريو بما في ذلك استكشاف القيمة المحتملة من إعلا ١٠

الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأĔا والاحتكام الى القضاء في 
  في هذا الصدد؛) المسائل المتعلقة đا (اتفاقية آرهوس

ذلك من خلال المشاركة  ، بما فيالنزاهةو بالمساءلة  صناع القرارالمؤسسات و  أن تتسم  (ج)
  نفاذ؛والإالبيئي  مراجعة الحساب الفعالة لمؤسسات

  واضحة ومنسقة؛التي يتم التكليف đا والأدوار ولايات أن تكون ال  (د)
قت في الو وتتم  ومستجيبةً  محايدةً و  ةً وعادلسهلة المنال  تسوية المنازعاتآليات أن تكون   (ه)

والإجراءات وسبل البيئية لفصل في المنازعات ا مجالاتفي  متخصصةٍ  المناسب، بما في ذلك تطوير خبراتٍ 
  ؛البيئية المبتكرةالانتصاف 

  لعلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، والاعتراف با  (و)
  معايير محددة لتفسير القانون البيئي.إتخاذ   (ز)

توفر إلى جانب التنفيذ الفعال و  فعالةٍ  قانونيةٍ  وجود نُظمٍ  في إلاق الاستدامة البيئية يلا يمكن تحقو 
 ، بما في ذلك فيما يتعلق بحق المثول أمام المحاكم والوصولالقانونية التي يسهل الحصول عليهاجراءات الإ
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ة في التقاليد القانونيجميع قابلة للتطبيق من مبادئ اعم و إطار قانوني ومؤسسي د عدالة، ووجودإلى ال الجماعي
  العالم.

صنع القرار وحماية الفئات الضعيفة من الآثار في  التشاركالعدالة، بما في ذلك إلى ظر نْ يجب أن ي ـُو 
  الاستدامة البيئية. اً جوهريا من عناصرعنصر بوصفها  ة،تناسبالمغير و ة البالبيئية الس

وقادرٍ على لعالم لاستجابة لاحتياجات شعوب اايتسم بالاستدامة و يمكن تحقيق تقدم ملموس ولا 
ؤسسات الوطنية الملاسيما جميع فئات المجتمع، و لمشاركة الفعالة من إلا من خلال احقوق الإنسان حماية 

ة والقانون، بما في ذلك القضاة كمو الحو العدالة المتعلقة ب القضاياالمسؤولين عن معالجة  ودون الوطنية والموظفين
  .الرئيسيون الاخرونن ات والموظفو مراجعة الحساب مؤسساتوالمدعون العامون و 

والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة البيئية في القرن  العدالةالإطار المؤسسي للنهوض ب  -  ثالثاً 
  الحادي والعشرين
المؤتمر في الشركاء  ، وبمشاركةقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئةب دولية شبكة مؤسسية ينبغي إنشاء

هيئات ، ورؤساء القضاة نخبةٍ مختارةٍ من رؤساءتوجيه  تحتو  ،رى ذات الصلةالعالمي والمنظمات الأخ
في  ، والعلماء البارزينورؤساء هيئات الادعاء، والمراجعين العامين للحسابات ،العامين والمدعينالاختصاص، 

  الإنفاذ.في أوساط القانون و  البارزين الآخرينعضاء مجال القانون، والأ
  :ما يلي تحقيق على دوليةالالمؤسسية كة شبال هذه تُشجِّع وقد
 الاختصاص، هيئات، ورؤساء القضاة، والمدعين العامين ركة المستمرة من رؤساءشاالم  (أ)

، وغيرهم من عناصر سلسلة والمؤسسات التي يمثلوĔا ،والمراجعين العامين للحسابات ،ورؤساء هيئات الادعاء
بما في ذلك من خلال شبكات على الصعيدين الدولي ، وتتم المشاركة بسبل عدةوالإنفاذ،  القانون

  والإقليمي؛
أوساط بين الأوساط القانونية و  مناقشتهاالنوعية و الجيدة تبادل المعلومات والبيانات   (ب)

  بصفة عامة؛ الحسابات مراجعة
ع المزيد من التوسلقانون البيئي على جميع المستويات وتشجيع المستمرين لتنفيذ التطوير و ال  (ج)

  ؛البيئي فقه القضاءفي 
بما في ذلك đدف ة، ونقل التكنولوجيا والمساعدة التقني تحسين التعليم وبناء القدرات  (د)

  تعزيز فعالية الإدارة البيئية الوطنية؛
  الأهداف المرسومة. تحقيقالمعنية لمن جانب الحكومات الوطنية  ةالمشاركة الكافي  (ه)

ء القدرات وتبادل المعلومات التمويل اللازم لبنا في توفيرللبيئة برنامج الأمم المتحدة هم ايسقد و 
  ز القدرات.đدف تعزي

  ٢٠١٢ حزيران/يونيه ٢٠ريو دي جانيرو، البرازيل، 

_________________ 


